الجمــهوريــة الجــزائـريـة الــديمقــراطيــة الشعبيــة

*****************
وزارة العمل والضمان الإجتماعي


السداسي الثاني لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03 – 416 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل و الضمان الإجتماعي.

ـــــــــ

  - إن رئيس الجمهورية، 

- بناء على تقرير وزير المالية، 

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 – 6 و125 (الفقرة الأولى) منه،

- وبمقتضى الفانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 02-  11المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 و المتضمن قانون المالية لسنة 2003،

- و بمقتضى القانون رقم 03 – 05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 و المتضمن 

- قانون المالية التكميلي لسنة 2003،

- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 و المتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية النسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،

- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 29 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 و المتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة لوزير العمل و الضمان الإجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،

       يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2003 إعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة – إحتياطي مجمع".

المادة 2 : يخصص لميزانية سنة2003 إعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الإجتماعي وفي الباب رقم 34 – 01 "الإدارة المركزية – تسديد النفقات".

المادة 3 : يكلّف وزير المالية و وزير العمل و الضمان الإجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهؤرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003.

عبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم 03 – 359 مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003، يتضمن نقل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل و الضمان الإجتماعي.

ـــــــــــ

 - إن رئيس الجمهورية،

- بناء على تقرير وزير المالية،

- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 –4  و 125 (الفقرة2) منه،

- و بمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم،

- و بمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 و المتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، 

- و بمقتضى القانون رقم 03 – 05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،

- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 –29 المؤرخ في 6 ذي القعدة  عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 و المتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة لوزير العمل و الضمان الإجتماعي من 

ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، 

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2003 إعتماد قدره أربعة ملايين و تسمائة ألف دينار (4.900.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل و الضمان الإجتماعي و في الأبواب المبيّنة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2003 إعتماد  قدره أربعة ملايين و تسمائة ألف دينار (4.900.000 دج)  يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل و الضمان الإجتماعي و في الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3: يكلّف وزير المالية و وزير العمل و الضمان الإجتماعي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر  سنة 2003.

أحمد أويحيى.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثاني عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية و تحديد مهامها و تنظيمها و سيرها.

ــــــــــ

إن وزير العمل و الضمان الإجتماعي، 

و وزير الصحة و السكن و إصلاح المستشفيات ،و وزير التجارة ،

- و بمقتضى القانون رقم 83 – 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية ، المعدل و المتمم ، 

- و بمقتضى القانون رقم 83 – 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بحوادث العمل  و الأمراض المهنية ، المعدل و المتمم ،

- و بمقتضى القانون رقم 85 – 05 المؤرخ قي 26 جمادى الأول عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل و المتمم، 

-  بمقتضى المرسوم رقم 84 – 27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفية تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83 – 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية، لاسيما المادة 19 منه،

- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدّل ،

- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 – 284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 و المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، 

- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان، 

- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 – 453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 –137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل و الضمان الإجتماعي ،

- و بمقتضى القرار الوزاري يالمشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير 1996 و المتضمن تأسيس اللّجنة التقنية لتعويض المواد الصيدلانية، 

يقررون ما يأتي:

المـــادة الأولـى: يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، و تدعى في صلب النص "اللجنة".

المادة 2 : تتمثل مهام اللجنة في إقتراح:

- قائمة الأدوية القابلة للتعويض وتحيينها،

- نسب تعويض الأدوية وتسعيرتها المرجعية وتحيينها.

 المادة 3 : الأدوية المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي تلك المذكورة في قائمة الأدوية المسجلة التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4: تتشكل اللجنة من: 
- المدير العام للضمان الإجتماعي بالوزارة المكلفة بالضمان الإجتماعي ، رئيسا، 

-  مدير هيئات الضمان الإجتماعي بالوزارة المكلفة بالضمان الإجتماعي ، 

- مدير الصيدلة و التجهيزات بالوزارة المكلفة بالصحة، 

- مدير مصالح الصحة بالوزارة المكلفة بالصحة، 

- مدير المنافسة بالوزارة المكلفة بالتجارة ،  

- نائب مدير ملاحظة الأسواق بالوزارة المكلفة بالتجارة، 

- المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، 

- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، 

- المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية،

- مدير المركز الوطني للتغطية بخصوص الأدوية و العتاد الطبي، 

- طبيب مستشار من الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الإجراء، 

-  طبيب مستشار من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، 

- صيدلي مستشارمن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، 

- صيدلي مستشار من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، 

- رئيس المجلس الوطني الإستشاري للتعاضدية الإجتماعية.

المادة5 : تزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها بالوزارة المكلفة بالضمان الإجتماعي ، و تتمثل مهامها في تنظيم نشاطات اللجنة و تنسيقها . 

المادة 6 : يمكن اللّجنة أن تستعين بكل خبير أو مجموعة من الخبراء من شأنها مساعدتها في أشغالها.

المادة 7 : تجمع اللّجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر بناء على إستدعاء من رئيسها، و يمكنها أن تجمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بناء على إستدعاء من رئيسها أو بطلب من ممثلي الوزارات الأعضاء في اللجنة.

المادة 8 : تعد اللجنة و التصادق على نظامها الداخلي الذي يجب أن يحدد، لاسيما ما يأتي: 


- شروط و كيفيات سير اللجنة، 

- كيفيات المشاركة ما بين القطاعات ، لاسيما في مجال إرسال الوثائق و المعطيات التقنية، 

- كيفيات الإتصال و الإعلام تجاه المتعاملين الإقتصاديين الصيدلانيين.

المادة9 : يقدم المخبر الحائز على قرار التسجيل طلب تعويض الدواء لدى الأمانة الدائمة لّلجنة،تبت اللّجنة إمكانية قبول كل طلب في أجل ثلاثين (30) يوما إبتداء من تاريخ الإيداع.

بمكن الوزير المكلف بالصحة، تقديم طلب تعويض دواء معين، عندا تستدعي ضرورة الصحة العمومية ذلك.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في دليل للإجراءات تعدّه اللجنة و يوافق عليه الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي.

 المادة 10 : يتم قبول تعويض الأدوية بالنظر إلى الخدمة الطبية التي تقدمها كما هو محدد في دليل الإجراءات المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.

المادة 11 : تقترح اللجنة التعريفات المرجعية المطبقة على تعويض على أساس سعر الدّواء الأكثر إنخفاضا الموجود في السوق، و إن لم توجد ، تقترح هذه التعريفات حسب أسعار الأدوية الموجودة في السوق.

المادة 12 : تبلّغ نتائج أشغال اللجنة كتابيا إلى طالب التعويض .

يجب أن يودع كل طعن لدى الأمانة الدائمة للّجنة في أجل 15 يوما بعد التبليغ . 

يمكن اللجنة إن تعرض هذا الطعن على رأي أي خبيرأو مجموعة خبراء يختارون ضمن قائمة تعد وفق لأحكام المادة 13 أدناه . تبث اللجنة في الطعن و تبلغ قراراتها إلى طالب التعويض في أجل 21 يوما إبتداء من تاريخ إيداع الطعن.

المادة 13 : تحدّد قائمة الخبراء المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالضمات الإجتماعي بعد إستشارة الوزير المكلف  بالصحة. 

المادة 14 : لايجوز أن تكون  للخبراء المعنيين أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في وصف الأدوية القابلة للتعويض محل خبراتهم، أو إنتاجها أو تسويقها.

يقدّم الخبراء المعنيون لهذا الغرض، تصريحا بالشرف لدى الأمانة الدّائمة للّجنة.

المادة 15: يحدد الضمان الإجتماعي قائمة الأدوية القابلة للتعويض، و كذا النّسب و التعريفات المرجعية للتعويض، بقرارمن الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي. 

المادة 16: يلغى القرار  الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 و المتضمن تأسيس اللجنة التقنية لتعويض المواد الصيدلانية.

المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وزير العمل و الضمان          وزير الصحة و السكان  

الاٌجتماعي                     و إصلاح المستشفيات 

الطيب لوح                          عبد الحميد أبركان 

وزير التجارة 

نور الدين بوكروح


قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية و غلق مقرّاتها.

ــــــــــ


إن وزير العمل و الضمان الإجتماعي، 

- بمقتضى القانون رقم  90 – 14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 و المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل و المتمم، 

- و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة طوارئ، 

- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل، 

- و بعد الإطلاع على القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 و المتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية و غلق مقراتها،

يقرر ما يأتي : 

المادة الأولى: :توقف، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2003 و لمدة ستة (6) أشهر، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية:

- الصحة و الشؤون الإجتماعية ، 

- النقل و السياحة و البريد و المواصلات، 

- الفلاحة و الرّي و الغابات، 

    - الطاقة و الصناعات الكيمياوية و البترو كيمياوية،

- التربية و التكوين و التعليم 

- الصناعات، 

- الإدارات العمومية و الوظيف العمومي ، 

- المالية و التجارة ،

- الإعلام و الثقافة،

- البناء و الأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها.

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.
السيد : الطيب لوح 

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني – سابقا. 

ـــــــــ

  بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، تنهى مهام السيدة جميلة فليسي، زوجة قنديل، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص 

  بديوان وزير العمل و الحماية           الإجتماعية والتكوين المهني – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى .

ــــــــ*ــــــــ

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل و الضمان الإجتماعي.

ـــــــــ

  بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيّد أحسن سعيدي، بصفته نائب مدير للميزانية و المحاسبة بوزارة العمل و الضمان الإجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــ * ــــــــ

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات و التلخيص بديوان وزير العمل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني – سابقا. 

ــــــــــ

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد اللطيف بولحواش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص   بديوان وزير العمل و الحماية الإجتماعية والتكوين المهني – سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

ـــــــــ*ــــــــ

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات و التلخيص بوزارة العمل و الضمان الإجتماعي.

ـــــــــ

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيّد يوسف زروالي ، بصفته مكلفا بالدراسات و التلخيص بوزارة العمل و الضمان الإجتماعي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. 

ـــــــــ*ــــــــ

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل و الضمان الإجتماعي.

ــــــــــ

موجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعيّن السيّد سمير بوستة، موجب مرسوم رئاسي مؤرخ في رمضان

  1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعيّن السيّد سمير بوستة، 

مرسوم رئاسي رقم 03-467 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة، 

2003  يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. 


إن رئيس الجمهورية ،

- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 6-77  و 125 (الفقرة الأولى) منه، 

  - بمقتضى القانون رقم  07-81  المؤرخ في 24 شعبان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1981 و المتعلق بالتمهين ، المعدل و المتمم، لاسيما الماددتان 16 و 17 منه، 

 - و بمقتضى القانون 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية،  المعدل و المتمم، لا سيما المواد 22و30 و 41 و 48 و 73 منه،     

- بمقتضى القانون  83-12  المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتقاعد، المعدل و المتمم ، لا سيما المواد 15و 16 و 25 و 45 منه، 

-و بمقتضى القانون 83 – 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية ، المعدل و المتمم، لا سيما المادتان 37 و 41 منه، 

- - و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 80و 81 و 87 و87 مكرر منه،

- و بمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، 

-و بمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد إشتراكات الضمان الإجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم إجتماعيا، 

-و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000- 392 المؤرخ في رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة2000 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، 

يرسم ما يأتي : 

      المادة الأولى : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون (40) ساعة، و هو ما يعادل 173,33  ساعة في الشهر بعشرة آلاف دينار(10.000دج) قي الشهر، أي ما يعادل 57,70 دينارا لساعة عمل.

 المادة 2: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم الرئاسي رقم 2000-392 المؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 و المذكور أعلاه.

       المادة 3: يسري مفعول هذا المرسوم إبتداء من أول يناير سنة 2004 و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003.  

عبد العزيز بوتفليقة

ــــ*ـــــ

تعليمة وزارية رقم 004 بتاريخ 11/11/2003 تتضمن وضع السجلات الخاصة 

الأمراض المزمنة على مستوى وكالات الضمان الإجتماعي.

المرسل إليهم : 

- المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء.

-  المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء. 

- مديرو الوكالات .

إن عمل الحكومة في مجال الضمان الإجتماعي يمنح الأولية لثلاث محاور هامة هي: 

-  التوازن المالي لمنظومة الضمان الإجتماعي بما يضمن لها الدعم و الديمومة 

-  تحسين أداءات هيئات الضمان الإجتماعي و أنسنة علاقاتها مع مؤمنيها، 

- عصرنة التسيير .

إن وضع سجلات خاصة بالأمراض المزمنة على مستوى وكالات الضمان الإجتماعي هي عملية تندرج ضمن برنامج عصرنة التسيير، من خلال إدراج مادة عملية، علم الأوبئة، تسمح بتحسين معرفة الظواهر الصحية و حسن تحليلها، بالإضافة إلى كونها عملية تقييم تساعد على إتخاذ القرار في مجال وضع برامج الضمان 

الإجتماعي، و لا سيما في مجال التأمين عن المرض.

كذلك، فإن هذه العملية تسمح بتحسين نوعية الأداءات و هي تندرج أيضا ضمن إطار ترشيد نفقات الضمان الإجتماعي في مجال العلاج الصحي.

إن هذه السجلات التي سيتم وضعها تدريجيا قد أثبتت جدواها قي ميادين عديدة كالصحة العمومية و الحالة المدنية، من حيث أنها تساعد على توفير المعلومات و تحليلها و تفسيرها و بناء فرضيات عمل و تقديم المساعدة على القرار.

في مجال الضمان الإجتماعي، هناك ثلاثة أهداف متوخاة : 

1- معرف أدق للفئات السكانية المستهدفة، و تحديد المرض المزمن و تطوره و علاجه،

2- تحسين نوعية أداءات هيئات الضمان الإجتماعي لفائدة فئة سكانية ضعيفة (أي المرضى المزمنون) و ذلك عن طريق متابعة منتظمة للرقابة الطبية و الوصول بسرعة و يسر إلى المرافق الخدماتية ، 

3- ترشيد نفقات الضمان الإجتماعي في مجال العلاج الصحي، لا سيما النفقات الخاصة بتعؤيض الأدوية ( الدفع من أجل الغير)، و التوصل إلى إمكانية تقدير النفقات المنتظرة. 

انعقدت ثلاثة (3) ملتقيات جهوية الهدف منها تلقين المعارف للفرق المحلية و إطلاعها على المسعي المنهجي المقترح، و قد سمح النقاش بإثراء المسعى و تكييف كيفيات التنفيذ.

و عليه فإن وضع السجلات الخاصة بالأمراض المزمنة على مستوى وكالات الضمان الإجتماعي، و لو أنها عملية تدريجية و تستلزم توفر الوسائل البشرية و المادية الملائمة، فإنه من اللازم أن تشكل محور عمل ذا أولوية بالنظر إلى الأهداف المتوخاة، كما أنها مؤشر لمردودية الفرق المحلية و معيار لتقييمها.

يحدد كل من المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء ( CNAS ) و المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء ( CASNOS ) جدولا زمنيا للتنفيذ، على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ 31 مارس 2004 كأقصى حد.

تتولى لجنة لدى الوزير، متابعة هذه العملية و تقييمها.


أدعو مديري الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء إلى الحرص على السير الحسن لهذه العملية التي يبقى الغرض منها تلبية طلبات مؤمنينا. 

مقرر رقم061 المؤرخ في 19/07/2003الموافق لـ 20 جمادى أول 1424 يتمم المقرر رقم 004 المؤرخ في 15 فيفري 2003 المتضمن تعيين أعضاء لجنة قيادة 

مشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية رقم 99/01 /A / 011/02/ ALG  المتعلق بعصرنة منظومة الضمان الإجتماعي 

إن وزير العمل و الضمان الإجتماعي:

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول 1424 الموافق لـ 9 ماي 2003 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03- 137 المؤرخ في 21 محرم 1424 الموافق لـ24 مارس 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل و الضمان الإجتماعي.

- بمقتضى وثيقة مشروع برنامج الأمم المتحدة للتنمية رقم 99/ 01 /A / 011 /02/ ALG : و المتضمنة مساعدة تحضيرية لإنجاز نظام الدعم المتعلق بإتخاذ القرارات في ميدان الضمان الإجتماعي و عصرنة القطاع 

يـــقــرر

المادة الأولى: يهدف هذا المقرر إلى تتميم المقرر رقم 004 المؤرخ في 15 فيفري 2003 المتضمن تعيين أعضاء لجنة قيادة مشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية رقم 99/01/ A /011/02/ALG . و المتعلق بعصرنة منظومة الضمان الإجتماعي .

المادة 2: تتم المادة 3 من المقرر المذكور أعلاه كما يلي: 


    تتشكل لجنة قيادة المشروع من : 

السيد خلدون حميد: مدير الدراسات و الإحصائيات و التنظيم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية.

السيد قلاتي  منور: نائب مدير إستغلال الإعلام الآلي لدى الصندوق الوطني للتقاعد.

الـبـاقي بـدون تـغـيـيـر

المادة 3: يكلف الأمين العام لوزارة العمل و الضمان الإجتماعي بتنفيذ هذا     المقرر.

وزير العمل و الضمان الإجتماعي

السيد:  الطيب لوح

مقرر وزاري رقم 087 مؤرخ في 11/11/2003 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة ببرنامج وضع السجلات الخاصة بالأمراض المزمنة على مستوى وكالات الضمان الإجتماعي

إن وزير العمل و الضمان الإجتماعي، 

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03- 287 المؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 03- 215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 

- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل و الضمان الإجتماعي، 

يقرر ما يأتي 

المادة الأولى: تنشأ لدى وزير العمل و الضمان الإجتماعي، لجنة مكلفة ببرنامج وضع السجلات الخاصة بالأمراض المزمنة على مستوى وكالات الضمان الإجتماعي، و تدعى في صلب النص " اللجنة".

المادة 2: تتولى اللجنة المهام التالية :

- تحديد أهداف النرنامج، وضمان متابعة تنفيذه و الشروع في تقييمه دوريا ، وعند الإقتضاء إقتراح إجراءات على الوزير ، 

- إنجاز و/ أو التكليف بتنفيذ دورات تكوينية تكميلية باتجاه الموظفين الذين لهم علاقة بتنفيذ البرنامج، 

- السهر، بالتعاون مع المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية و المدير العام للصندوق الضمان الإجتماعي لغير الإجراء، على توفير الوسائل البشرية و المادية الضرورية لتدعيم البرنامج، 

- التنظيم و المشاركة في اللقاءات العملية التي تعالج مواضيع لها صلة بموضوع البرنامج، 

- الحث على التعاون ما بين القطاعات .

المادة 3: تتشكل اللجنة من السيدات و السادة الآتية أسماؤهم: 

- السيد قرابة مصطفى كمال، مكلف بالدراسات و التلخيص / وزارة العمل و الضمان الإجتماعي،

- السيدة شنتوف نظيرة، المديرة العامة لضمان الإجتماعي/ وزارة العمل و الضمان الإجتماعي، 

- السيد زايدي فضيل، مدير الدراسات و أنظمة الإعلام الآلي/ وزارة العمل و الضمان الإجتماعي، 

- الآنسة حداد أمينة، مكلفة بالدراسات و التلخيص/ وزارة العمل و الضمان الإجتماعي، 

- السيد تواتي بوعلام، مدير الإعلام الآلي/ الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية .

- السيد خلدون حميد، مدير الدراسات و التنظيم و الإحصائيات/الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية،

- السيدة نجاحي هانية، مديرة الرقابة الطبية/ الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية،

- السيدة بوقرين باتريسيا، مديرة الأداءات/ الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية،

- السيد دردور أحمد، مدير الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية/الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية،

- السيد طالب رشيد، مدير الدراسات و التنظيم و الإعلام الآلي/ الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء،

- السيد مساني لوناس، مدير الأداءات/ الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء،

- السيد حمادي عبد القادر، مدير الرقابة الطبية/ الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء،

المادة 4 : يشرف على رئاسة اللجنة السيد قرابة مصطفى كمال، مكلف بالدراسات و التلخيص 

المادة 5 : يمكن للجنة أن تستعين في أشغالها بأي خبير أو مجموعة من الخبراء.

المادة 6 : تعقد اللجنة إجتماعاتها العادية بمبادرة من رئيسها ؛

           يقترح رئيس اللجنة جدول الأ‘مال و يصادق عليه الأعضاء.

المادة 7 : تعد اللجنة محضرا عند إنتهاء كل إجتماع لها.

المادة 8 : يكلف الأمين العام لوزارة العمل و الضمان الإجتماعي بتنفيذ ما    جاء في هذا المقرر.

ـــــــــــ

مقرر رقم 093 المؤرخ في 17/11/2003 الموافق 23 شوال 1424 يعدل تشكيلة أعضاء لجنة ولاية جيجل المكلفة بتوزيع السكنات المنجزة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية .

ــــــــــــ



إن وزير العمل و الضمان الإجتماعي ؛ 

- بمقتضى القانون رقم 83 -15 المؤرخ في رمضان عام 1403 الموافق لـ 02 يوليو سنة 1983، المتضمن لإنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية،

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02 –208 المؤرخ في 06 ربيع الثاني عام 1423 الموافق لـ 17 يونيو 2002، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 

- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 12 محرم عام 1416 الموافق لـ 24 مارس سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير العما و الضمان الإجتماعي، 

- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق لـ 03 فبراير سنة 1996 ، المتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية و سيره، المعدل 

   و المتمم،

-  بمقتضى المقرر رقم 109 المؤرخ في 22 رمضان 1423 الموافق لـ27 نوفمبر 2002، المتضمن تأسيس اللجنة المركزية الخاصة و اللجان الولائية المكلفة بتوزيع السكنات المنجزة من قبل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية،

- بمقتضى المقرر رقم 27 المؤرخ في 05 ماي 2003، المتضمن تعيين أعضاء لجنة ولاية جيجل المكلفة بتوزيع السكنات المنجزة من قبل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية،

- بإقتراح من القطاعات المعنية.

يقرر ما يأتي : 

المادة الأولى: تعدل المادة الثانية للمقرر رقم 27 المؤرخ في 05 ماي 2003، المتضمن تعيين أعضاء لجنة ولاية جيجل كما يلي: 

المادة 2 : تتشكل لجنة ولاية جيجل من : 

· السيـد : بورحلي مصطفى، ممثلا لوزير العمل و الضمان الإجتماعي؛

· السيـد : خريفي محمد الطيب، مدير النشاط الإجتماعي لولاية جيجل ؛ 

· السيـد : لعوشرة سعيدي، ممثلا للإدارة المحلية لولاية جيجل ؛ 

· السادة : بوشرمة أحمد، نمرودي محمد، العمري منير، ممثلين للعمال ؛ 

· السيـد : ركيمة كمال، ممثلا لأرباب العمل ؛ 

· السيـد : كربوش عز الدين، ممثلا للمديرية العامة الأمن الوطني ؛ 

..........(الباقي دون تغيير)...........    

المادة 4 : ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة العمل و الضمان الإجتماعي.

حرر بالجزائر في 17 /11/2003.

قرار رقم 010 المؤرخ في 13 سبتمبر 2003 الموافق..............المتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الإجتملعي و منحه و ريوعه.

ـــــــــــ

إن وزير العمل و الضمان الإجتماعي، 

-  بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983، المتعلق بالتأمينات الإجتماعية، المعدل و المتمم، لاسيما المادة 42 منه.

-  وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو1983، المتعلق بالتقاعد، المعدل و المتمم، لاسيما المادة 43 منه .

- بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو 1983، المتعلق ب حوادث العمل و الأمراض المهنية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 84 منه..

-  و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84-29 المؤرخ في 11 فبراير 1984، المعدل و المتمم، يحدد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الإجتماعي.

- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-392 المؤرخ في 10 رمضان 1421 الموافق 06 ديسمبر 2000 المحدد للأجر الوطني الأدنى المضمون.

-  و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 07 ربيع الأول 1423 الموافق 9ماي 2003 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

-  وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم 1424 الموافق 24 مارس 2001 يتضمن تحديد مهام وزير العمل و الضمان الإجتماعي .

-  وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الأول الموافق 6 أوت 2002 و المتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الإجتماعي و منحه وريوعه.

المادة الأولى: ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الإجتماعي ومنح 

المنصوص عليها في القانون 83-12  المؤرخ في2 يوليو1983 المؤرخ

والمذكور أعلاه تبعا لتاريخ سريان المفعول بتطبيق النسب الآتية: 

· معاشات التقاعد و منحه التي سرى مفعولها قبل أول يناير 1992 بنسبة 6%  .

· معاشات  التقاعد و منحه التي سرى مفعولها قبل أول يناير 1992 و 31 ديسمبر 2001 بنسبة 4%  .

المادة 2 : تطبق النسبتان المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه على المبلغ الشهري للإمتياز الأساسي الناتج عن حقوق الإشتراك. 

يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه إلى الحد الأدنى القانوني للمعاش. 

المادة 3 : ترفع قيمة معاشات العجز و ريوع حوادث العمل و الأمراض المهنية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة 4 : يرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أوريع مرض مهني بنسبة 5 % 

المادة 5 : يسري مفعول هذا القرار إبتداء من أول مايو 2003.

المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

قرار رقم011 المؤرخ في 13 سنتمبر 2003 الموافق 17 رجب 1424 يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول

ـــــــــ

إن وزير العمل و الضمان الإجتماعي، 

- بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983، المتعلق بالتقاعد، المعدل و المتمم، لاسيما المادة 15 منه.

- و بمقتضى المرسوم الرئاسي 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول 1423 الموافق 9 ماي 2003 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم 1424 الموافق 24 مارس 2001 يتضمن تحديد مهام وزير العمل و الضمان الإجتماعي 

- و بناء على إقتراح مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد .

يقرر ما يأتي: 

المادة الأولى: يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول بألف دينار (1000دج) شهريا.

يطبق هذا المبلغ على المعاشات التي يسري مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 2000.

المادة 2: يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو 2003.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وزير العمل و الضمان الإجتماعي.

قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية و غلق مقراتها

إن وزير العمل و الضمان الإجتماعي 

- بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 و المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل و المتمم،

- و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان 1413 الموافق 6 فبراير سنة1993 و المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ ، 

- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة2003 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

و بعد الإطلاع على القرار المؤرخ في 13 صفر 1424 الموافق 15 أفريل سنة2003 و المتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية و غلق مقراتها، 

يقرر ما يأتي: 

المادة الأولى: توقف ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2003 و لمدة سنة (6) أشهر، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية: 

- الصحة و الشؤون الإجتماعية، 

- النقل و السياحة و البريد و المواصلات،

- الفلاحة و الري و الغابات،

- الطاقة و الصناعات الكيمياوية و البتروكيمياوية،

- التربية و التكوين والتعليم، 

- الصناعات،

- الإدارات العمومية و الوظيف العمومي،

- المالية و التجارة،

- البناء و الأشغال العمومية و التعمير، 

    مع غلق مقراتها

 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.

إن وزير العمل و الضمان الإجتماعي 

- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 07 جويلية 1984 و المتعلق بقوانين المالية،المعدل والمتمم،

- بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جوان 1990 المتعلق بكيفيات مارسة الحق النقابي، 

- بمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2003،

-  بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-287 المؤرخ في 06 سبتمبر 2003 المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 09 ماي 2003 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

-  بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-29 المؤرخ في 08 جانقي 2003 و المتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة اوزير العمل و الضمان الإجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، 

- بمقتضى الإعتمادات المسجلة في الباب 46-03 المادة الوحيدة بعنوان تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي،

-  بناء على موافقة السيد وزير العمل و الضمان الإجتماعي.

يـقـرر

المادة الأولى: يمنح تشجيع مالي بمبلغ قدره: إثنا عشر مليون دينار جزائري (12.000.000.00 دج) لفائدة الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بعنوان السنة المالية 2003.

المادة الثانية:  تكلف مديرة إدارة الوسائل، بتنفيذ هذا المقرر.

مقرر رقم 88 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003

إن وزير العمل و الضمان الإجتماعي 

- بمقتضىالقانون رقم 84-17 المؤرخ في 07 جويلية1984 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، 

- بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، 

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 –321 المؤرخ في 04 أكتوبر 2003 يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 09 ماي 2003 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 

- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-29 المؤرخ في 08 جانفي 2003 المتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة لوزير العمل و الضمان الإجتماعي من ميزانية  التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،

- بمقتضى الإعتمادات المسجلة في الباب 46-03 المادة الوحيدة بعنوان الجمعيات ذات الطابع النقابي.  

يــقــرر

المادة الأولى: تمنح إعانة مالية بملغ قدره : خمسة ملايين و ستة مائة ألف دينار جزائري ( 5.600.000.00 دج)، بعنوان السنة المالية 2003 للجمعيات ذات الطابع النقابي موزعة كالتالي: 

01- النقابة الوطنيةللقضاة ...........

.....................1.000.000.00 دج

02  –الإتحاد الوطني لعمال التربية 

و التكوين ...........1.000.000.00 دج

03- المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي..................600.000.00 دج 

04-النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية...............600.000.00 دج

05- نقابة مسيري الصحة ........................400.000.00 دج

06- نقابة مسيري الصحة.... ........................400.000.00 دج

07- النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل..................400.000.00 دج

08- النقابة الوطنية للتقنيين في صيانة الطائرات...............400.000.00 دج

09- النقابة الوطنية للأساتذة والدوسانت في العلوم الطبية ........................150.000.00 دج

10- النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة الجوية.................150.000.00 دج

11- النقابة الوطنية للقضاة مجلس المحاسبة ..............150.000.00 دج

     المجموع العام ..............5.600.000.00 دج 

المادة الثانية : تخصص هذه الإعانات للجمعيات المعتمدة ذات الطابع الوطني فقط ، 

المـادة الثالثـة : تكلف مديرة إدارة الوسائل، بتنفيذ هذا المقرر.

مــقــرر

إن وزير العمل و الضمان الإجتماعي 

- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 07 جويلية 1984 و المتعلق بقوانين المالية،المعدل و المتمم،

- بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسو الحق النقابي، 

- بمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2003 

- بمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في14 جوان 2003 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003 ،

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-312 المؤرخ في 04 أكتوبر 2003 يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 09 ماي 2003 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-29 المؤرخ في 08 جانفي 2003 المتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة لوزير العمل و الضمان الإجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ،

- بمقتضى الإعتمادات المسجلة في الباب 46-03 المادة الوحيدة بعنوان  "تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي" 
يــقــرر

المادة الأولى: تمنح إعانة مالية بمبلغ قدره : ستة عشر مليون و مائتان و أربعون ألف دينار جزائري (16.240.000.00 دج)، بعنوان السنة المالية 2003 للجمعيات ذات الطابع النقابي موزعة كالتالي: 

1- الإتحاد العام للعمال الجزائريين....................................15.840.000.00 دج 
2- الإتحاد العام لعمال التربية و التكوين ....................................................400.000.00 دج

المادة الثانية: تمنح إعانة مالية بمبلغ قدره : مليون و ثمان مائة ألف دينار جزائري (1.800.000.000 دج) لفائدة النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بعنوان السنة المالية 2003.

المادة الثالثة: تخصص هذه الإعانات للجمعيات المعتمدة ذات الطابع الوطني.

المادة الرابعة: تكلف مديرة إدارة الوسائل، بتنفيذ هذا المقرر.

الــــفـــهـــرس

1- المراسيم الرئاسية:

1- مرسوم رئاسي رقم 03 – 416 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الإجتماعي .............................(العدد 69) 

2- المراسيم التنفيذية:  

1- مرسوم تنفيذي رقم 03 – 359 مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003،  يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل و الضمان الإجتماعي............................. (العدد 63)
 3- قرارت وزارية مشتركة:

1 – قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وسيرها...............................................................(العدد63)

4- قرارت وزارية:

1- قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلقها..........................................................(العدد 66)

5- المراسم الفردية:

	الــوزارات 


	العـــنـــوان
	الهاتف (الوزير)


	الفاكس (الوزير)

	· وزارة المساهمة 

و تنسيق الإصلاحات

· وزارة السياحة و الصناعات التقليدية 

· وزارة الشغيل و التضامن الوطني 

· وزارة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان 

· وزارة المجاهدين 

· وزارة التهيئة العمرانية و البيئة 

· وزارة التكوين و التعليم المهنيين 

· وزارة الفلاحة و التنمية الريفية 

وزارة التربية الوطنية

· وزارة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية  

· وزارة الأشغال العمومية 

· وزارة الموارد المائية 

· وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

· وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية

· وزارة الثقافة و الإتصال 

· وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة 

· وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال 

· وزارة الشباب و الرياضة

· وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات

· وزارة السكن و العمران 

· وزارة الطاقة و المناجم 

· وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 

· وزارة التجارة

· وزارة النقل 

·  وزارة المالية

· وزارة الداخلية و الجماعات المحلية 

· وزارة العدل

· وزارة الشؤون الخارجية 


	شارع إبن باديس    الأبيار

7، شارع الإخوة زياتة المرادية 

الطريق الوطني رقم 01، حي البساتين  بئر خادم 

12شارع علي البجاوي الأبيار 

2 شارع الملازم الأول محمد بن عرفة الأبيار

4 نهج الأربعة مدافع الجزائر

طريق الإخوة عيسو بن عكنون

12 نهج عميروش الجزائر    

8 شارع بكين المرادية 

2 شارع أحمد باي، عمارة كوليزي نهج بوقرة 

1 شارع مطفى خالف بن عكنون

3 شارع القاهرة القبة  

11 شارع دودو مختار بن عكنون 

4

 نهج الأربعة مدافع الجزائر 

قصر الثقافة، هضبة العناصر القبة ص ب 1005 الجزائر

2 شارع أحمد باي، عمارة كوليزي نهج بوقرة 

4 نهج كريم بلقاسم الجزائر 

3 نهج محمد بلوزداد، ساحة أول ماي الجزائر 

125 نهج عبد الرحمان لعلاءالمدنية 

135 شارع ديدوش مراد الجزائر

نهج أحمد غرمول 

4، شارع تيمقاد حيدرة

46، نهج محمد الخامس 

119 شارع ديدوش مراد الجزائر

1، ساحة البيرو، عمارة موريتانيا الجزائر

قصر الحكومة نهج الدكتور سعدان 

8 ساحة بئرحاكم الأبيار

شارع الصديق بن يحيى المرادية  
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